
 الجزائر – تواجه الأحزاب الكلاســــيكية 
المعروفــــة بولائها للســــلطة فــــي الجزائر 
أزمــــات داخلية تحت ضغــــط الانتخابات 
النيابية المقررة في يونيــــو القادم. وأمام 
الطمــــوح الجــــارف لقطــــاع عريــــض من 
مناضليهــــا لدخــــول البرلمان، تشــــهد هذه 
الأحزاب نزيفا بشريا لافتا خلال الأسابيع 
الأخيرة، بسبب هجرة أصحابها للترشح 
في صفــــوف أحــــزاب أو لوائح مســــتقلة 
أخــــرى، بعدما فقــــدوا الأمل فــــي تحقيق 

طموحهم في صفوف أحزابهم الحقيقية.
ولوّح أبوالفضــــل بعجي الأمين العام 
لحزب جبهة التحرير الوطني باســــتعمال 
تدابير القانون الأساســــي والتشــــريعات 
الداخلية الناظمة لمعاقبة المتمردين الجدد 
علــــى قيــــادة ومؤسســــات الحــــزب الذين 
تقدموا لخــــوض الانتخابات التشــــريعية 
المقــــررة فــــي الـ12 مــــن يونيــــو المقبل في 
صفوف أحزاب أو لوائح مســــتقلة أخرى، 
بعدمــــا لــــم يحــــوزوا علــــى ثقــــة اللجان 
المختصــــة المضطلعة بإعداد قوائم الحزب 

في الاستحقاق المذكور.
وخلــــق الموعــــد الانتخابــــي حالة من 
التهافــــت علــــى خــــوض الســــباق لــــدى 
القــــوى  فــــي  والناشــــطين  المحســــوبين 
السياســــية الداعمة للمســــار السياســــي 

للســــلطة، خاصة بعد التدابير المســــتجدة 
التي أحدثها قانون الانتخابات على غرار 
تعديــــل طريقة التصويت على المرشــــحين 
وليــــس علــــى اللائحــــة والمناصفــــة بــــين 

العنصرين النسوي والذكوري والشباب.

وكشف محمد شــــرفي رئيس السلطة 
المســــتقلة لتنظيم الانتخابــــات أن حوالي 
50 حزبــــا عبّر عــــن نيته خوض الســــباق 
الانتخابــــي، منهــــا 19 حزبــــا فقــــط نجح 
في اســــتيفاء الشروط الأساســــية، بينما 
تجــــاوزت اللوائح المســــتقلة ســــقف تلك 
المقدمــــة من طرف الطبقــــة الحزبية (3080 

للمستقلين و1800 للأحزاب).
وحســــب الأصداء التي حصلت عليها 
”العــــرب“ مــــن خــــلال مســــح علــــى هوية 
اللوائــــح التــــي تقدمت لخوض الســــباق، 
فإن أكبر المتضررين من العملية هما حزبا 
جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني 
الديمقراطــــي اللــــذان يعرفــــان حالة تمرد 
غير مســــبوقة في صفوفهما، بسبب نزوع 
بعــــض من مناضليهما وكوادره للترشــــح 

فــــي صفــــوف لوائــــح حزبيــــة ومســــتقلة 
أخرى.

وفيمــــا عمــــدت قوى سياســــية أخرى 
كحركــــة البناء الوطني وجبهة المســــتقبل 
وجيــــل جديد إلــــى فتح قوائمهــــا أمام ما 
وصفته بـ“الكوادر والكفاءات“ ولم تشترط 
فيهم الانتمــــاء أو النضال فــــي صفوفها، 
تشــــهد في المقابل أحزاب كلاسيكية نزيفا 

بشريا لافتا بسبب سباق الترشح.
المناضلــــين  مــــن  العديــــد  وتقــــدم 
والكوادر المحســــوبين على جبهة التحرير 
الوطني على خوض الســــباق تحت مظلة 
لوائح حزبية ومســــتقلة أخــــرى، ويطرح 
الأمر بشــــكل أقل لــــدى التجمــــع الوطني 
الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر والجبهة 
الشــــعبية، وهي من تركة الرئيس السابق 
عبدالعزيــــز بوتفليقة، الأمــــر يطرح بقوة 
والهويــــة  السياســــي  التجــــوال  قضيــــة 

السياسية للبرلمان القادم.
وبــــرّر عضــــو مــــن لائحــــة ”التحــــدي 
هويتــــه  عــــن  الكشــــف  رفــــض  والأمــــل“ 
لـ“العرب“ اللجوء إلى الترشــــح في لائحة 
مستقلة بمحافظة البويرة (120 كلم شرقي 
العاصمــــة)، بــــأن ”الممارســــات الغامضة 
وغياب الشــــفافية والنزاهــــة داخل حزبه 
الأصلــــي (جبهة التحريــــر الوطني) قطعا 
الطريــــق على الكفاءات الحقيقية في تبوء 
مناصــــب ســــامية، ولذلــــك تم التمرد عليه 

بلائحة مستقلة أغلب أعضائها من الحزب 
المذكور“.

وكان بعجي قد أكد في آخر تصريح له 
أدلــــى به للتلفزيون الحكومي أن ”القانون 
الأساســــي للحــــزب ينص علــــى فصل كل 
مناضل ترشــــح خارج قوائــــم الحزب في 

الاستحقاق القادم“.
وأضــــاف أن ”الحديــــث عــــن التوريث 
مجــــرد مزايدات لا غيــــر، وأن عددهم 5 من 
أصل أكثر من 600 مترشــــح، و4 منهم أقل 
من أربعين ســــنة“، وذلــــك ردا على ما أثير 
حــــول دفع بعــــض وجوه الحــــرس القديم 
في الحزب بأبنائهــــم وأقاربهم في لوائح 
الترشــــيح، على غــــرار مصطفى معزوزي، 

والصادق بوقطاية.. وغيرهما“.
”عمليــــة  أن  علــــى  بعجــــي  وشــــدد 
الترشــــيحات تمــــت بسلاســــة، وهذا لأول 
مرة فــــي التاريخ في حين أشــــار إلى عدد 
المترشــــحين للتشــــريعيات القادمــــة أعلى 

بكثير من انتخابات 2017“.
الحــــزب  فــــي  الأول  الرجــــل  ودعــــا 
”المشــــككين بنزاهة قوائم الحــــزب الحاكم 
ســــابقا إلــــى أن يثبتــــوا حالــــة واحــــدة 
لترشــــح أصحاب المال الفاســــد، ونحن قد 
شــــرعنا في حملة تطهير فــــي المحافظات 
والقســــمات منذ الصيف الماضي، فكل من 
فيه رائحة المال الفاسد لن يكون في قوائم 

الحزب“.

 تونس – قالت مصادر سياسية تونسية 
لـ”العــــرب“ إن رئيــــس الحكومــــة هشــــام 
المشيشي ينوي الإعلان في مطلع الأسبوع 
المقبل عن تفعيل التعديل الوزاري المعطل 
منذ فتــــرة في تصعيد مــــع الرئيس قيس 
ســــعيد أرجعته تلك المصادر إلى استقواء 
المشيشي بحركة النهضة الإسلامية ودعم 

خارجي.
الاتصــــالات  حركــــة  وتراجعــــت 
السياســــية  الأزمة  معالجــــة  بخصــــوص 
الحادة التي تعيشــــها تونــــس منذ يناير 
الماضــــي، وانكفأت المشــــاورات بشــــأنها 
بعد الزخم الذي شــــهدته في أعقاب إعلان 
الاتحاد العام التونســــي للشــــغل مبادرته 
للحوار الوطني التي تاهت وسط المساحة 
الكبيــــرة من اللاثقــــة لا تزال تســــود بين 

فرقاء الصراع.
التي  السياسية  التصريحات  وتعكس 
تتالت خلال اليومين الماضيين أن كل طرف 
من أطراف الصراع بين الرئاســـات الثلاث 
مـــا زال عند موقفه، ولا شـــيء يوحي بأن 
خرقا ما قد حصـــل باتجاه التهدئة، حيث 
وصلـــت كل المبادرات والمحـــاولات لإيجاد 
صيغة لتسوية توافقية إلى طريق مسدود.
وتنظر مختلف الأوســــاط السياســــية 
إلى هذا الواقع بكثير من القلق والارتياب، 
خاصة بعد تواتر سلســــلة من الإشــــارات 
التي تشي بأن المعُلن حتى الآن من مواقف 
يختلف تمامــــا عما هو مخفي منها، وهي 
لا تخــــرج عن إطار تصعيــــد الصراع عبر 
الهروب نحو مربعــــات أخرى من الصدام 

بعناوينه السياسية والدستورية.
لـ“العرب“  سياســــية  مصــــادر  وقالت 
إن هــــذا المخفــــي الــــذي يــــدور حاليا في 
الكواليس يضيف إلــــى القرائن المتداولة 
التي تؤكد ارتهان رئيس الحكومة هشــــام 
المشيشــــي إلى منــــاورات حركــــة النهضة 
الإســــلامية التي تدفع نحو معادلة جديدة 
تقــــوم على فرض معالجــــة للأزمة لا تأخذ 

بعين الاعتبار تداعياتها الكارثية.
ولفتت إلى أن هذه المعادلة التي بدأت 
ملامحها تتشـــكل تستند في جوهرها إلى 
جر رئيس الحكومة هشـــام المشيشـــي إلى 
تصعيـــد خلافاتـــه المفتوحة مـــع الرئيس 
قيس سعيد عبر الإقرار بضرورة غلق ملف 
التعديـــل الوزاري المثير للجدل على قاعدة 

”التفعيل“ الذي تُنادي به حركة النهضة.
واعتبــــرت أن تصريحــــات المشيشــــي 
الأخيرة التي حــــاول فيها التنصل من أي 
مسؤولية له في الأزمة السياسية الراهنة، 
التي لا تزال عصيــــة على الحل والتغطية 
علــــى دوره في منع حصــــول انفراج على 
خط المســــار الحكومي، ليست معزولة عن 

سياق هذه المعادلة.
وكان المشيشي قد زعم في تصريحات 
أدلــــى بهــــا علــــى هامــــش مشــــاركته في 
احتفاليــــة دينيــــة بذكــــرى نــــزول القرآن 
الكريم، وذكرى غــــزوة بدر الكبرى بجامع 
عقبــــة بن نافــــع بمدينة القيروان بوســــط 
البــــلاد، أن حكومتــــه ”لــــم تختــــر الأزمة 
السياســــية، ولا تحبها ولــــم تذهب لها“، 

على حد قوله.
وتابع في سياق تنصله من المسؤولية 
قائلا ”على المســــتوى الحكومي نحن غير 
معنيين بالتجاذبات السياســــية، وشغلنا 
الشــــاغل هو العمــــل على تجــــاوز الأزمة 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة والصحيــــة“، 
داعيــــا فــــي نفــــس الوقــــت مــــن وصفهم 
”الأطراف المتُســــببة في الأزمة إلى التعقل 
والعمــــل الجماعــــي مــــن أجــــل النهوض 

بالبلاد“.
وقــــرأت مصــــادر ”العــــرب“ فــــي هذه 
التصريحات أهدافا متعددة تعكس هروبا 
إلــــى الأمــــام، والتغطية على مســــؤوليته 
في منع حصول انفراج على خط المســــار 
الحكومــــي، خاصــــة وأن مــــا ذهــــب إليه 
المشيشي يعكس تفاهما مع حركة النهضة 
فرضته التحالفات التي نشأت على قاعدة 
التوازنــــات البرلمانيــــة الداعمــــة لمنظومة 

الحكم حاليا.
وتُطالــــب حركــــة النهضة الإســــلامية 
منذ عدة أسابيع بضرورة تفعيل التعديل 
الوزاري، حيث حثت في آخر بيان لها صدر 

قبل ثلاثة أيام المشيشي على هذا الأمر، 
ودعته إلى ”اتخاذ الخطوات المناســــبة 
لإنهاء أزمــــة التعديل الوزاري“، متهمة 
في نفــــس الوقت الرئيس قيس ســــعيد 

بـ”تعطيل مصالح ودواليب الدولة“.
وكشــــفت المصادر أن المشيشي يعتزم 
الإعــــلان في بداية الأســــبوع القــــادم عن 
تفعيل التعديل الوزاري الذي كان البرلمان 
قــــد صــــادق عليه خــــلال جلســــة صاخبة 

عقدهــــا في الحادي والعشــــرين من يناير 
الماضي، الأمر الذي فتح معركة سياســــية 

ودستورية بين رأسي السلطة التنفيذية.
وشــــمل التعديل الــــوزاري المذكور 11 
حقيبة وزاريــــة بينها الداخليــــة والعدل، 
وقد أطاح بوزراء محســــوبين ومقربين من 
الرئيس قيس ســــعيد منهم وزير الداخلية 
توفيق شــــرف الدين، حيث برره المشيشي 
في ذلك الوقت بهدف ”الرفع من مســــتوى 
النجاعة، وإحكام تطبيق سياسة الحكومة 

وتنفيذ خططها“.
ورفــــض قيــــس ســــعيد هــــذا التعديل 
الوزاري بعد أن أبدى عددا من التحفظات 
على بعض الوزراء الجدد بحجة تورطهم 
في قضايا فساد وتضارب مصالح، مُؤكدا 
أنــــه لا مجــــال لأن يــــؤدي هــــؤلاء اليمين 
الدســــتورية أمامه، ما فتح جدلا دستوريا 

حول مشروعية هذا الإجراء وتداعياته.
وبحسب ما تســــرب من مُعطيات فإن 
”تفعيــــل“ هــــذا التعديــــل الــــوزاري الذي 
يعتزم رئيــــس الحكومة الإعــــلان عنه في 
بدايــــة الأســــبوع القادم، يتضمــــن اتخاذ 
جملة مــــن الإجراءات، منها تعيين الوزراء 
الذين رفضهم قيس ســــعيد كمستشارين، 
وبالتالــــي الالتفــــاف على جوهــــر الأزمة 

وإحراج الرئيس سعيد.
واعتبــــرت أن الأخطــــر مــــن ذلــــك هو 
انتقــــال رئيــــس الحكومــــة إلــــى تكثيــــف 
اتصالاته بالسفراء الأجانب المعُتمدين في 
تونس، وخاصة منهم سفراء دول الاتحاد 
الأوروبــــي والولايات المتحــــدة، وذلك في 
تحرك بدا مُحددا بأهداف وغايات ليســــت 
بعيدة عــــن البحث عن دعم أجنبي وتأييد 

خارجي يمكنه من فرض رؤيته للحل.
وتنطلق هــــذه الرؤية التي تُشــــاطره 
فيها حركة النهضة الإســــلامية من عنوان 
مفــــاده أن الوجهة الجديدة للمعالجة تبدأ 
مــــن معادلة اعتبار المعالجــــة الاقتصادية 
متقدمة على المعالجة السياسية، وبالتالي 
تحميل الرئيس قيس ســــعيد مســــؤولية 
مؤسســــات  وتعطيــــل  الأزمــــة  اســــتمرار 

الدولة.
ويدفع المشيشــــي ومعه حركة النهضة 
بهذه المقاربة إلى الواجهة وســــط ضجيج 
من التصريحات التي تُشــــير إلى اتســــاع 
دائــــرة التأييد الدولــــي لرئيس الحكومة، 
وذلك في رســــائل مباشــــرة للرئيس قيس 
ســــعيد مفادها أن المجتمع الدولي يُساند 
الحكومــــة بتركيبتهــــا الحاليــــة التي كان 

البرلمان قد منحها الثقة.
لكن هذا الضجيج لم يحجب حقيقة أن 
المشهد الداخلي في البلاد ما زال محكوما 
بلغـــة التراشـــق بالاتهامـــات علـــى إيقاع 
التي  والتجاذبات  السياســـية  التوتـــرات 
تُبقي مُجريات الأزمة الراهنة مفتوحة على 
جولات جديـــدة من الصراع غيـــر مُحددة 
بســـقف زمني، يسعى فيها كل طرف معني 
بها إلـــى محاولـــة جعلها فرصـــة لتعزيز 

عناصر قوته.

قانون الحزب ينص

على فصل كل مناضل 

ترشح خارج قوائمه

أبوالفضل بعجي

الجمعي قاسمي
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 طرابلــس – وجه رئيس حكومة الوحدة 
الوطنيــــة في ليبيــــا عبدالحميــــد الدبيبة 
مســــاء الخميس رســــائل لقائــــد الجيش 
الوطنــــي المشــــير خليفــــة حفتــــر ورئيس 
مجلــــس النــــواب (البرلمــــان) عقيلة صالح 
بشــــأن مرتزقــــة فاغنر التــــي تتهم أطراف 

الجيش بالاستعانة بها سابقا.
وحذر الدبيبة فــــي تصريحات نقلتها 
عنــــه قنــــاة ”فبراير“ المحلية مــــن ”أطراف 
تســــعى لإشــــعال فتيل الحرب مجددا في 
البــــلاد“، موضحا أنه تم منعه من الهبوط 

في مطار سرت بسبب المرتزقة.
وقال في كلمة خلال لقائه برفقة وزراء 
مع عدد من نواب وأعيان منطقة تاجوراء 
شــــرقي العاصمة طرابلس ”نســــتطيع أن 
نقــــول إن الحــــرب انتهت ولكــــن هناك من 
يسعى لإشعال فتيلها مرة ثانية“، دون أن 

يذكر أي جهة.

ولــــم يتــــوان الدبيبــــة في القــــول ”لم 
نســــتطع الدخــــول إلى مطار ســــرت وهو 
ليبــــي وعلــــى أرض ليبية بســــبب وجود 
المرتزقة في المطار“، مشددا على أن ”هناك 
أناســــا ثرواتها من هذه الحــــرب اللعينة، 
أطلــــب منكــــم أن تقفوا مــــع أولادكم وعدم 

الدفع بهم في أي حرب مرة أخرى“.
وتخضــــع ســــرت لســــيطرة الجيــــش 
بقيادة المشــــير  حفتر، وتتهمه العديد من 
الأطراف والتقارير بأنه استنجد بمرتزقة 
مجموعــــة فاغنــــر الروســــية الخاصة في 
المعركة التــــي أطلقها من أجل الســــيطرة 
علــــى العاصمــــة طرابلس وهو مــــا تنفيه 

وموســــكو  للجيــــش  العامــــة  القيــــادة 
كذلك.

ويــــرى مراقبــــون أن حديــــث الدبيبة 
لا يمكــــن أن يكــــون بمعزل عــــن التطورات 
الأخيــــرة التــــي عرفتهــــا ليبيا، لاســــيما 
الغضب الــــذي فجرته تصريحاته بشــــأن 
مدينــــة بنغازي ومــــا رافقها مــــن مطالبة 
الجيش لرئيس حكومــــة الوحدة الوطنية 
بالاعتذار، علاوة علــــى تصاعد المطالبات 
والقــــوات  المرتزقــــة  إخــــراج  بضــــرورة 
الأجنبية من البــــلاد لتهيئة كافة الظروف 
لإجراء الانتخابات العامة المقُرر تنظيمها 

في 24 ديسمبر المقبل.
ويضيف هؤلاء المراقبــــون أن الدبيبة 
بــــدا وكأنه يهمــــز لحفتر وعقيلــــة صالح 
رئيس البرلمــــان الداعم للجيــــش لدفعهما 
إلى إخراج مرتزقة فاغنر، مشيرين إلى أن 
ذلــــك قد يكون في مســــعى منه إلى موازنة 
جهــــوده لإخــــراج المرتزقة الذيــــن جلبتهم 
تركيــــا والمتمركزين غرب البلاد، لاســــيما 
بعــــد التصريحات الأخيــــرة التي أطلقتها 
وزيرة الخارجيــــة نجلاء المنقوش في هذا 

الصدد.
تلــــك  بســــبب  المنقــــوش  وواجهــــت 
التصريحات التــــي قالت فيها إن ”حكومة 
الوحــــدة مصممــــة على إخــــراج تركيا من 
ليبيا، ونحن فتحنا حوارا معها“ انتقادات 
لاذعة مــــن قبل جماعة الإخوان المســــلمين 
والمقربين منها، وهو، وفقا لمراقبين، ما قد 
يكون الســــبب الذي جعل الدبيبة يتفادى 

ذكــــر مرتزقة فاغنر لتجنــــب إثارة حفيظة 
الشرق الليبي الداعم للجيش.

ولا تبدو لطرفي النــــزاع في ليبيا نية 
إخراج القوات التي استنجدا بها في وقت 

سابق.
وقــــال الدبيبة، الذي تحــــدث لأول مرة 
بهــــذا الحزم حيــــال المرتزقة منذ تســــلمه 
الحكم في مارس الماضي، ”نسعى لسيادة 
ليبيا ووحدتها وخــــروج المرتزقة من هذه 

الأرض التي عبثوا فيها“.
ويأتــــي هــــذا التصعيــــد ضــــد وجود 
المرتزقــــة فــــي وقــــت تحظى فيــــه حكومة 
الوحدة الوطنية في ليبيا بدعم دولي لافت 
من أجــــل إنجاز مهامهــــا المتمثلة أولا في 
إيصال البــــلاد لانتخابات عامة نهاية هذا 
العام، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، 
لكــــن المهمة تبقــــى صعبة في ظــــل تعنت 

طرفي الصراع.
ويتمســــك إخــــوان ليبيــــا بالوجــــود 
التركي ما يثير حفيظة الجيش الذي ينفي 
نفيا قطعيا أن يكون قد اســــتنجد بعناصر 
من فاغنــــر أو غيرها من القــــوات وهو ما 
يضــــع الدبيبــــة أمام معادلــــة صعبة وفقا 

لمراقبين.
وتأخرت عملية إخراج المرتزقة كثيرا، 
حيث ينص اتفاق وقف إطلاق النار الموقع 
فــــي جنيف فــــي أكتوبــــر الماضي بشــــأن 
المرتزقة وتوحيد المؤسسة العسكرية على 
ضــــرورة أن تغادر كافة القــــوات الأجنبية 

ليبيا بحلول 23 يناير.

وعقد مجلس الأمــــن الدولي الخميس 
جلســــة أثار خلالها ملف انتشار المرتزقة 
في ليبيا حيث قدر دبلوماسيون أعدادهم 
بـ25 ألف مرتزق منتشرين في شرق البلاد 
وغربها وســــط ضغــــوط تكرســــها القوى 
العظمى لاسيما الولايات المتحدة من أجل 

التسريع بإخراج هؤلاء المرتزقة. 
وبالرغم من ذلــــك الدعم إلا أن حكومة 
الوحدة والمعنيين بالملف الأمني لم ينجحا 
في تحقيق تقدم ملموس لا على مســــتوى 
توحيد المؤسسة العسكرية ولا في ترحيل 
المرتزقــــة أو فتح الطريق الســــاحلي الذي 

يربط شرق البلاد بغربها.
وهددت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 
بتســــمية من يعرقل فتح طريق مصراتة – 
سرت الساحلي لاتخاذ الإجراءات اللازمة 
حيالهم، حال تعذر فتحه، وذلك في البيان 
الختامي لاجتماعات اللجنة التي انطلقت 
الأحد بمشــــاركة رئيس المجلس الرئاسي 
محمد المنفي والمبعــــوث الأممي إلى ليبيا 

يان كوبيتش.
وقالــــت اللجنــــة ”في حال تعــــذر فتح 
الطريق الســــاحلي، قريبا سنقوم بتسمية 
المعرقلين والأســــباب المؤدية لذلك، لاتخاذ 

الإجراءات اللازمة حيالهم“.
وأضافــــت أنهــــا قامــــت بالبحــــث عن 
الأسباب المعرقلة لفتح الطريق الساحلي، 
وتواصلت مع السلطة التنفيذية (الحكومة 
والمجلس الرئاسي) لتذليل الصعوبات في 

سبيل تسريع الإجراءات لفتح الطريق.

بعث رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
في ليبيا برســــــائل مبطنة إلى قائد 
الجيش المشير خليفة حفتر ورئيس 
البرلمان عقيلة صالح الداعم للجيش 
تحمل تساؤلات بشــــــأن إخراجهما 
ــــــش  ــــــن يُتهــــــم الجي للمرتزقــــــة الذي
باســــــتجلابهم خــــــلال المعركة التي 
أطلقهــــــا مــــــن أجل الســــــيطرة على 
العاصمة طرابلس، حيث أكد رئيس 
الحكومــــــة أنه تم منعه مــــــن الهبوط 
فــــــي مطار مدينة ســــــرت الخاضعة 

لسيطرة الجيش.

المشيشي يختار الهروب

إلى الأمام مستقويا

بالنهضة والدعم الخارجي

الدبيبة يهمز لحفتر وعقيلة صالح: 

خرجان المرتزقة 
ُ

متى ت
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شبح الحرب لا يزال يخيم على ليبيا بسبب المرتزقة
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المشيشي يعتزم الإعلان 

في بداية الأسبوع القادم 

عن تفعيل التعديل الوزاري 
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زمة إلى التعقل
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جــــل النهوض

هذه فــــي رب“
 تعكس هروبا
ى مســــؤوليته
ى خط المســــار
ــــا ذهــــب إليه
حركة النهضة
أت على قاعدة
عمــــة لمنظومة

ضة الإســــلامية
تفعيل التعديل
 بيان لها صدر
ى هذا الأمر،
ت المناســــبة
ري“، متهمة
يس ســــعيد

الدولة“.
شيشي يعتزم 
وع القــــادم عن 
ي كان البرلمان
صاخبة لســــة
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«العرب» مصادر لـ


